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أقيمت مساء أمس الأول تحت عنوان »البدون بين التخويف والتسويف«

ندوة »المسار«: قضية البدون أصبحت متاجرة بين المجلس والحكومة
ولفــت القحطانــي الــى ان 
صالــح الفضالة عندمــا نكلمه 
عن الجنســية يقول انها شــأن 
سيادي، اما القيود الامنية فهو 
يحيلها الى جهات اخرى، وفي 
المقابل يقول ان لديه اثباتات عن 
عشــرات الآلاف لديهم اثباتات 
اخــرى، فلمــاذا لا يظهرهــا؟، 
ولمــاذا لا يحيلهــم الــى جهات 

الاختصاص.
ورد النائــب علــي الراشــد 
بــأن من حق الناس ســؤال اي 
سؤال والمصارحة مطلوبة وأنا 
اشكرك على هذه المصارحة، ولكن 
انا صرحت عندمــا كنت وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
وتتبعنــي اكثــر مــن 20 جهة، 
وردني ســؤال من احد النواب 
حول موضوع عمل البدون، وقد 
أجبت على هذا السؤال بناء على 
اجابة من رئيس ديوان الخدمة 
المدنية بأنه حسب مواد القانون 
لا يجــوز عمل البــدون الذي لا 

يحمل بطاقة مدنية.
وأشار الراشد الى أنه عندما 
كان رئيسا للمجلس اقر المجلس 
قانونــا لتجنيــس الـــ 4 آلاف، 
وفــي وقت ســابق عندمــا كان 
رئيسا للجنة الداخلية والدفاع 
اقــر تجنيــس الألفــن، ولكــن 
للأسف اختلط الحابل والنابل، 

والتجنيس اصبح بالواسطة.
واستدل على صحة مواقفه 
بــأن أول كلمة ذكرهــا في اول 
مجلس له في 2003 كانت حول 
قضيــة البدون، وقال الراشــد: 
أنا لا ازايد، ولسنا نعقد الندوة 
لكي نسمع التصفيق، ولو اننا 
استجوبنا وزير الداخلية فإننا 
لن نحصل على 10 تواقيع على 
طلب طرح الثقــة، ولكن هناك 
وسائل اخرى للضغط من اجل 
حــل القضيــة، وإذا كنــا نريد 
المزايدة فنحن نعرف اين يكون 

درب المزايدات. 
وشدد الراشد على اننا لا نريد 
ان نزرع الكراهية في قلوب اكثر 
من 100 الف انســان يعيشــون 
بيننــا، ولا نريــد ان تقــع 100 
الف جريمة. مــن جهتها، قالت 
النائب صفاء الهاشم: انها عندما 
تســلمت الورقة كانت المطالب 
واضحــة، وناقشــتها مع لافي 
القحطاني، ولكن لجنة البدون 
لم تجتمع سوى اجتماعين فقط، 
ولذلك فأنا اؤكد ان هذه الندوة 
هــي عود مــن حزمــة اجراءات 
لحــل القضيــة، ولا نبحث عن 
المزايدة، وما زلت مؤيدة للمطالب 
المشــروعة، وقد وضعتها على 
جدول اعمال اللجنة البرلمانية، 
ونحن ضد المتاجرة بالقضية، 
وما دفعنــا للتحرك لأننا رأينا 
مدى الغضــب والألم، وكل اهل 
الكويــت مرتعبون مما يحصل 
الآن، ونريــد حل القضية، وأنا 
استجوبت رأس الهرم ولكن لم 
تحل القضية، والاستجواب لن 
يكون حلا، ولكن الحل يكون بـ 
»اللوبي« الذي يمكن أن نجمعه 
داخــل المجلــس، ولكــن ليــس 
المجلــس الحالي، فــا اعتقد ان 
المجلس الحالي يمكن ان يخرج 
منه حل لقضية البدون الذين لا 
ينتظرون عطاء يد، بل يردون 
حقوق مشــروعة لهم، والكثير 
مــن البدون كانت لهــم مواقف 

مشرفة اثناء الغزو.
وأوضحت الهاشم ان الاسئلة 
البرلمانية »ترعب وتدوده.. كما 
حصل مع الاسئلة حول توزيع 

المزارع«.

عن حق التجنيس، وليس كما 
يحاول البعــض تصويرها من 
أنها فئة تســربت بطريقة غير 
شرعية إلى الكويت كما يحاول 

ان يصورها البعض.
وذكر ان البعض يحاول ان 
يعالج قضية البدون من خلال 
إبر التخدير عبر تشكيل اللجان 
المتعددة، والمفترض  والاجهزة 
ان نواجــه الحقيقة بــأن هناك 
فئة لها حقوق يجب ان تنالها، 
وعلى الرغــم من وجود بعض 
الملاحظات التي وضعتها الجهات 
التنفيذية الا أننا لو ألزمناهم بها 
لنال الكثير من البدون الجنسية 
الكويتية. وبين انه متى ما كان 
الشــخص يملك احصاء 1965، 
فهو يستحق الجنسية ولا محل 
للقيــود الأمنيــة مــن الاعراب، 
والآن المنــاخ الاقليمي والعالمي 
اختلف، وتقارير حقوق الانسان 
والمنظمات العالمية وملف حقوق 
الانســان اصبح يحــدد صورة 
ومستوى التعامل معها، مبينا 
ان الربيع العربي لايزال يحمل 
المفاجــآت، وبالتالــي يجب ان 
يكون التعامل مع ملف البدون 
تعاملا مسؤولا، خوفا على بلدنا 
والسلطة والحكومة وخوفا على 
الكويت. وقال ان الخطة السمجة 
التي اسمها »خطة التنمية« يوجد 
ملحــق دراســة حكومية تعلق 
على هذه الخطة، وتنصح هذه 
الدراسة الحكومة بحل المشاكل 
المزمنة حتــى تعطي مصداقية 
أمام المواطنين، مشــددا على ان 
الامر نفسه ينطبق على البدون.
ولفت الى انه منذ عام 2007 
لم يتم تجنيس الا أعداد قليلة، 
والقيــود يجــب ان يعاد النظر 
فيهــا، والدليل علــى ان الكثير 
منهــا ملفــق وغيــر صحيح ما 
ذكــره رئيــس الــوزراء بقوله 
ان الحكومــة هــي التي اجبرت 
البدون علــى تعديل اوضاعهم 
بجوازات مزورة. وكشــف عن 
وجــود معلومات عــن تعرض 
المعتقلين البدون لسوء المعاملة، 
وعلى ووزير الداخلية ان ينفي 
هذا الامر وأن يتحمل المسؤولية. 
من جهته، قال لافي القحطاني 
رئيس اللجنة التنسيقية لعديمي 
الجنســية للنائب علي الراشد 
انه سبق ان صرح بأن توظيف 
البــدون غيــر جائــز لأنهــم لا 
يحملون بطاقة أمنية، ولماذا لم 
تحاســب رئيس الوزراء عندما 
انتهت الـ 6 اشــهر التي ذكرها 

رئيس الوزراء لحل القضية.

من المعقول ان يحرم البدون من 
حقهم لمــدة 50 عاما وحتى من 

ابسط حقوقهم؟!
وتساءل التميمي: لماذا جعلت 
الجنسية سيادية تخضع للمزاج 
والأهواء؟، مشددا على ضرورة 
تكريس دولة القانون التي نادى 
بها ســمو الأمير، لافتــا الى ان 
الحكومة لا تريد تطبيق القانون، 
حتــى فيمــا يتعلــق بتجنيس 
الكويتيات، واســتمرت  ابنــاء 
فــي الضغط على فئــة البدون 
حتى دفعت الكثيرين منهم الى 
الخروج على القانون، وصنعت 

من بعضهم مجرمين.
وبــن ان الحكومــة تضيق 
البــدون فــي ارزاقهــم  علــى 
وخاصــة فيما يتعلق بتقليص 
فتــرة صلاحيــة اجــازة قيادة 
ان  وخصوصــا  الســيارات، 
كثيرين منهم يعملون كمناديب 
وسواق، مستغربا ان يقال لإحدى 
المواطنات الكويتيات ان البيت 
الذي اشترته بأموالها لن يورث 
لأبنائهــا البدون، بل ســتؤول 

ملكيته للدولة.
وذكر ان ابناء الشهداء البدون 
يلجأون الى بيت الزكاة من اجل 
الحصول على المساعدات، بينما 
في مصر يتم تكريمهم لأن آباءهم 
شــاركوا في الحروب العربية، 
مشــيرا الــى ان عــدد المعاقــن 
البدون لا يتجــاوز 300 معاق، 
تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف 
معاق يشملهم قانون المعاقين، 
منوها بعدالة الاسلام التي كرسها 
احد الصحابة عندما امر بصرف 
راتب شهري ليهودي اعمى كان 

يشحذ بين المسلمين.
بدور، قال الناشط السياسي 
والإعلامي وعضو المجلس المبطل 
مبــارك النجادة نشــكر تجمع 
»المســار المســتقل« ان اتاحــوا 
ان نشهد شــهادة حق في زمن 
اتسم بالزور تجاه فئة البدون، 
مبينــا ان أخس انواع المتاجرة 
هــي المتاجرة بمصائر البشــر 
وبيع الاماني الخادعة والكاذبة 
لهم، مشــددا علــى ان المفترض 
ان تكون هناك خطوات تلمسها 
اليد لتحقيق شيء لهذه الفئة.

وبــن النجــادة ان قضيــة 
البــدون لها عدة أوجه، بعضها 
مرتبــط بالجانــب المعيشــي، 
وبعضها مصيري فيما يتعلق 
بنيل الجنسية، مشددا على ان 
المدخل الصحيح لحل القضية هو 
قول كلمة الحق، فنحن نتحدث 
عن فئة هي كويتية ولكنها منعت 

غيــر كويتيــن، وضربت مثالا 
بالأخت أم جابر التي قتل ابنها في 
حادثة »الأڤنيوز« والتي اشترت 
من حر مالها بيتا ولكن الحكومة 
منعتهــا من الحق فــي توريث 
بيتهــا لأبنائها، متســائلة: لماذا 
عندما يتزوج الرجل الكويتي من 
اجنبية تمنح الجنسية لأبنائه 
فورا، وفي المقابل لا تحظى المرأة 

بذلك.
وبينت الهاشم انها متفائلة 
بأنه سيأتي يوم ووقت ما تكون 
الحكومة فيه مستمعا جيدا لحل 
القضايا، وخصوصا انها لديها 
ترسانة تشــريعات تكفي لحل 

جميع القضايا.
واعتبــرت ان هــذه الندوة 
ســتكون مســمارا جديــدا فــي 
مركب الحكومة التي هي للأسف 
متعثرة في كل الجوانب، متمنية 
ان تصدق الحكومة يوما في حل 
مشكلة فئة البدون من اجل نيل 

حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وقال رئيس لجنة الكويتيين 
البــدون، احمــد التميمــي انــه 
ليس هناك اشد غربة من غربة 
الشــخص في وطنــه الذي ولد 
وترعــرع بــه، ســاترك الكلام 
لإخوتي المتحدثــن للكلام عن 
نهج التسويف ولكن انا سأتحدث 
عن نهج التخويف ضد البدون 
فقبل 24 ساعة اصطفت دوريات 
الداخليــة في منطقة الفردوس 
لاعتقال الاعلامي خالد رمضان 
بســبب قضيــة تجمهــر، ويتم 
اعتقاله هو ووالده، بناء على انه 
إذا لم يحضر الولد سيعتقلون 
والده، متساءلا: هل هذا نهج دولة 
ديموقراطية بحيث يتم اعتقال 
والد لحضور ولده؟ وقبل ذلك تم 
اعتقال عبدالله عطا الله ناصر 
وعبد الرزاق الفضلي وغيرهما 
وذلك بسبب انهم فقط اجتمعوا 
في ساحة ترابية، فهل هذا نهج 

دولة ديموقراطية؟
وتســاءل: هل من الانصاف 
ان يحرم شــخص مــن حقوقه 
بســبب قيود امنية وصفت من 
قبل وزير الداخلية بأنها قيود 
احترازية؟ متسائلا: ما المقصود 
بالقيود الاحترازية؟ وما سبب 
هذا التخــوف؟ مطالبا القضاء 
بالتدخــل لحــل هــذه القضية 
فنحن دولة مؤسسات، وقضية 
ابنــاء الكويتيات لا تحتاج إلى 
تشــريع لان قانونهــا موجود 
ومعطل منــذ 2004، مضيفا ان 
هناك عدة وسائل تجبر البدون 
للخروج للتظاهر، متسائلا: هل 

حل قضية »البــدون« حتى إذا 
حان الوقت تكون المساءلة.

بدورهــا، أوضحــت النائبة 
صفــاء الهاشــم ان الكثيــر من 
النــاس ســألوها إن كانت هذه 
الندوة سيكون لها اثر، فأجابت 
انه للأســف »لا« لأن الحكومة 
تصم آذانها عن الاســتماع الى 
مطالب الناس، معربة عن اسفها 
لأن الحكومة جعلت من البدون 

اشباحا.
وبينت الهاشم ان الحكومة 
كان من المفتــرض ان تحل هذا 
الملف منذ زمن، والا تسمح بأن 
تكــون هــذه القضية ســبة في 
جبــن الوطــن، وخصوصا ان 
عمــاد بناء وتنميــة أي بلد هم 
السكان، ولكن للأسف الحكومة 
لم تستغل طاقات وعقول البدون 
ولم تحتوهم بدلا من ان تدفعهم 

للنزول الى الشارع. 
ولفتــت الــى انه تم انشــاء 
جهاز وطني لمعالجة قضية غير 
محددي الجنسية وكان عمره 5 
ســنوات والآن مرت 4 سنوات 
والنتيجة التي خلص لها الجهاز 
هي ان هناك 128 ملفا لمستحقي 
الجنســية، رافضة مــا يتم من 
الحصار والتضييق على الناس.

وأشارت الى ان هناك 11 ميزة 
صدرت لصالح البدون بما فيها 
العــاج والدراســة والتمويــن 
وغيرها، ولكن المشــكلة يجب 
ان تحــل مــن جذرهــا وليــس 
مــن أطرافهــا، ولكــن للأســف 
الحكومة لا تريد ان تسمع، ولا 
تريــد معالجة جذريــة بدلا من 
التسويف، والعلاج يكون بفتح 
باب الهجرة أمام غير المستحقين، 
وتجنيس المستحقين من حملة 

احصاء 1965.
وقالت: يــا حكومة.. عباءة 
الكرامة التــي يرتديها اخواننا 
البدون لاتزال صامدة رغم العوز 
والحاجة والضغوط، ونعيدها 
بــأن البــدون قنبلــة موقوتة، 
وهنــاك كفــاءات لا تجد فرصة 
للعمل سواء في القطاع الخاص 
او الحكومي، ولا استغلال لهم 

في التنمية المزعومة.
وأكدت الهاشــم انها لا تقبل 
المظاهرات والفوضى والشغب 
لان امن الكويت خط احمر، ولكن 
ايضا يجب ان تحل قضيتهم حتى 
لا ينزلوا للشارع، وأنا متأكدة 
من ان 114 ألف بدون قلوبهم على 

الكويت اكثر منا.
وأعربت عن اسفها لتجاهل 
قضية الكويتيات المتزوجات من 

عن اسباب عدم التجنيس.
وتساءل: لماذا العمل على زرع 
الكراهية والرغبة في الانتقام؟! 
انتم تحفــرون قبركم بأيديكم، 
مشددا على ان المطلوب تجنيس 
المستحقين وفق دفعات وجدول 
زمنــي معلن حتــى يعرف كل 
شخص متى يأتي دوره، وينظم 
حياته على هذا الاساس، هذا اذا 
كان يتعذر منحهم الجنسية في 
وقت واحد، ومــن يثبت بحقه 
امتــاك وثائــق لــدول اخــرى 
وبالأدلة يرسل الى دولته، واذا 
كانت ليست لديه اثباتات يمنح 
الاقامة لمدة 20 سنة ينظر بعدها 
في تجنيسه، معتبرا انها فضيحة 
ان تمنح الدولة هويات لأشخاص 
تصفهم بأنهم »مقيمين بصورة 

غير قانونية«.
واســتغرب ان تــدار البلــد 
بالواســطة وان ترفــع القيــود 
الامنية باتصــال هاتفي، بينما 
المفترض ان يحال المسجل »جيش 
شعبي« الى القضاء حتى يأخذ 
جزاءه، مبينا ان هؤلاء لو أنهم 
حوكمــوا بـ »مؤبــد« لكان مدة 

حكمهم انتهت الان.
واضــاف: انتبهوا.. ترى اذا 
قاومتم لفترة فإنكم لن تقاوموا 
الى الأبد، وانتــم الان تخلقون 
جيشــا ضدهم ليس لأنه حاقد 

عليكم، ولكن لأنكم ظلمتموه.
ووجه رسالة الى البدون بأن 
اهل الكويــت قلوبهم معكم ولا 
يقبلون بالظلم عليكم ولكن ليس 
بأيديهم شيء أمام هذه الحكومة 
التعيســة، واليــوم اتضــح ان 
الخراب والضعف في الحكومة.
وتمنى الراشــد على الله أن 
يفرج عن المعتقلين البدون، وان 
يصبر أهاليهم، وكذلك المعتقلون 
في غوانتانامــو، لأن ما يحدث 
متشابه ولكن الامر المختلف فيه 
هو اسماء الدول، رافضا ان تصل 
الكراهية والعداء الى هذه الدرجة 

من التعامل مع البشر.
وقال: اشكر اخواني البدون 
لأنهم ماسكون اعصابهم طوال 
هذه الفترة، وهذا الامر يحسب 
لهــم، ولا نقبل بــأن نمارس ما 
مارسه العدو العراقي آنذاك، على 
اخواننا البدون، رافضا ما تم من 
احتجاز عائلــة الاعلامي محمد 
رمضان العنــزي لإجباره على 
تســليم نفســه، وخصوصا ان 
هذا الامر يخالف الدستور الذي 
ينص على ان العقوبة شخصية.

وكشف عن انه سيوجه سؤالا 
الى وزير الداخلية لتحديد موعد 

كتب: عبدالله البالول

حمل المشاركون في الندوة 
اقامهــا تجمــع المســار  التــي 
المستقل مساء امس الاول تحت 
عنوان »البدون.. بين التخويف 
والتسويف«، الحكومة مسؤولية 
تفاقــم القضية وتهديدها الامن 

الوطني.
وقــال النائب علي الراشــد 
في بدايــة كلمته: لا يفوتني ان 
ارحب بإخواننا من امن الدولة 
الذين ارسلوهم اليوم، واعتذر 
اذا كانت الكراسي لا تكفي، واقول 
لهم لا تعتقدوا ان البدون أعداء 
للبلد، بل ان الحكومة هي التي 
تسعى الى زرع الكراهية فيهم، 
من خلال المعاملة اللاانسانية، 
وســلب الحقــوق، والحكومــة 

نفسها تعترف بها.
الراشــد ان صالــح  وبــن 
الفضالة على الرغم من معارضته 
للتجنيس الا انه اعترف بأن 34 
الفا منهم يستحقون الجنسية، 
ولكــن فاقد الشــيء لا يعطيه، 
ارادة  والحكومة ليســت لديها 

لحل القضية.
وضــرب مثــالا علــى ذلــك 
بعدم معالجة قضية الاســكان 
على الرغــم من توافر الاراضي 
والاموال، وكذلك بعدم تطبيق 
الحكومة تجنيس الـ 4 الذي اقره 
المجلس، متسائلا: لماذا تريدون 
ان تخلقوا ازمة وكراهية وعداء 

في هذا البلد؟ 
وشدد على ان الجوع كافر، 
وهو ليس جوع الخبز بل جوع 
الكرامة، ولذلك الناس مجبرون 
على النزول الى الشارع، لأنهم 
يريدون الكرامة، مشددا على ان 
البلد في خير وعز وهذا العز لا 
يدوم وشــهدنا ذلك في الغزو، 
ومــا تعرضنا له فــي الغزو لا 
يمكن أن نقبلــه لغيرنا، مؤكدا 
ان الحكومة اذا عجزت عن حل 

المشاكل فعليها الرحيل.
وأكــد ان هنــاك قصد ونية 
سيئة بعدم حل قضية البدون، 
ولكن اقول يا حكومة: والله ما 
تعملينه تحفرين به حفرك بيدك، 

وسيضرك انت قبل البدون.
ولفت الى ان هناك شــخصا 
من البــدون اخوانه كويتيون، 
وعليــه قيد امنــي لانه في يوم 
من الايام زور هوية حتى يعمل، 
وعلــى الرغم من حصوله على 
حكم قضائــي رد اليه اعتباره، 
تم سحب جنســيته وتم فصل 
ابنائه من المدارس وسحبت منه 
القروض، واليوم عندما يراجع 
جهاز البدون قالوا له انت الان 
لست بدونا ولا كويتيا وخلقوا 

قضية جديدة.
وأكد ان اهل الكويت يحبون 
الخيــر ويقفون مــع الحق ولا 
يقبلون بهذا الشــيء، مشــيرا 
الــى ان النائب صالح عاشــور 
عندمــا قدم اســتجوابا لرئيس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك في 
المجلس المبطل، وقفت الاغلبية 
حينذاك مع رئيس الوزراء ضد 
الوزراء  الاســتجواب، ورئيس 
وعــد بحل قضية البدون خلال 
6 اشــهر، والى اليــوم لم يحل 

القضية.
واعتبــر ان قضيــة البدون 
اصبحــت متاجــرة بين مجلس 
الامة والحكومة، وهناك شعارات 
ترفع وقوانين تقر لتجنيس اعداد 
معينة ولكنها لا تطبق، لافتا الى 
انه وجه سؤالا الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

صفاء الهاشم متحدثه ويبدو باسل الجاسر وعلي الراشد ومبارك النجادة

الراشد: البدون 
ليسو أعداء للبلد 
بل إن الحكومة 
هي التي تسعى 
الى زرع الكراهية 
فيهم من خلال 

المعاملة اللاانسانية 
وسلب الحقوق

منذ التعديل الوزاري في يناير الماضي

الهيفي: تعاون لافت للسلطتين تشريعياً ورقابياً انعكس ايجابياً وأثمر إنجازات
على الاســئلة. ويرى د.الهيفي 
ان الســبب الرئيســي في تلك 
الانجــازات هو حالــة التوافق 
والتعاون بين الحكومة والمجلس 
وحرص كل من السلطتين على 
التطبيق الفعلي لحكم المادة 50 
من الدستور التي تقضي بالفصل 
بين السلطات مع تعاونها وهو ما 
يفسر حالة الاتفاق في التصويت 
على معظم القوانين وتشــكيل 

اللجان.
ويؤكد د.الهيفــي ان وزارة 
الدولــة لشــؤون مجلس الأمة 
تساهم بشكل جدي في توفير 
كافة السبل لتعزيز التعاون بين 
السلطتين وهو صلب اختصاص 
الوزارة من خلال تقديم المعلومات 
والبيانات والتقارير والدراسات 
وتحضير جدول الأعمال ومتابعة 
أعمال اللجان البرلمانية المختصة 
والتنســيق مع وزارات الدولة 
المختلفــة لضمان اســتمرارية 
التعاون الايجابي بين المجلس 
والحكومــة بمــا يوفــر المناخ 
المناســب لتحقيــق الانجازات 

وتطلعات الشعب الكويتي.

وزيــر الدولة لشــؤون مجلس 
الأمــة د.علي العمــر هي تقديم 
كافة الســبل الممكنة وفي اطار 
من أحكام الدســتور واللائحة 
لتعزيز التعاون البناء والإيجابي 
مع الاعضاء وهو الاختصاص 
الأصيل لوزارة الدولة لشؤون 
مجلــس الأمــة التــي تجتهــد 

لتطويره وتعزيزه.
وفــي هــذا الســياق، يقول 
د.الهيفــي لقد نظر المجلس في 
جميع الجلسات التي عقدت بعد 
التعديل الوزاري بند الاســئلة 
البرلمانيــة، وعلــى الرغــم من 
ملاحظات بعض النواب بشأن 
أجوبة الــوزراء، فقد كان لافتا 
بعد تولــي د.العميــر الوزارة 
وتوجيهاته  ســرعة الرد على 
الاســئلة، حيث أجاب الوزراء 
عــن 627 ســؤالا منهم 41 طلب 
تمديد من إجمالي 841 ســؤالا، 
وهو ما يعتبره د.الهيفي تقدما 
ملحوظا يعكس تعاون الحكومة 
مــع مجلس الأمة وفاعلية دور 
وزارة الدولة لشــؤون مجلس 
الامة في التنســيق مع وزارات 
الدولــة لتســريع عمليــة الرد 

كما حدث في الاتفاقية الامنية 
الخليجيــة حيــث كان تأجيل 
البت فيها لمزيد من الدراسة من 
الناحية الدستورية والقانونية 
تكريسا للنهج الذي اعتمده هذا 
المجلس في عدم تمرير أو نظر 
أي قانــون قد تطوله شــبهات 
دســتورية وقبــل التأكــد مــن 
سلامته الدستورية والقانونية، 
كما تجلى هذا التعاون بصورة 
أوثق في نظر اقتراحات زيادة 
علاوة الأولاد حيث كان تفاهم 
المجلس، لافتا الى تأجيل نظرها 
لمنح الحكومــة الفرصة كاملة 
كافة الاقتراحات وتقديم البيانات 
الكاملة عن كلفتها المالية ليكون 
المجلس في النهاية مسؤولا عن 
قــراره في هذا الشــأن. ويقول 
د.الهيفي ان تعــاون الحكومة 
مــع مجلــس الأمــة يمتــد إلى 
كافة الانشــطة البرلمانية التي 
يمارســها اعضاء مجلس الامة 
من اســئلة برلمانيــة ورغبات 
نيابية وتوصيات وملاحظات 
المناقشات  يبديها الأعضاء في 
حيث ان توجيهات سمو رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير النفط 

علــى تشــكيل لجنــة تقصــي 
حقائــق لفحــص عقــد محطة 
الزور الشمالية وتشكيل لجنة 
تقصــي حقائق تابعــة للجنة 
الشــؤون التشــريعية بشــأن 
صفقــات طائــرات الخطــوط 
الكويتية وكلف لجنة  الجوية 
التحقيق في الإيداعات المليونية 
بالتحقيق ايضــا في موضوع 
في التحويــات الخارجية عن 
طريق وزارة الخارجية لبعض 
السفارات بالخارج، وكلف ديوان 
المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج 
الدفتري والمســتندي  الفحص 
لعمليــة تهريب وقــود الديزل 
وكلــك كلــف الديــوان بإعــداد 
تقارير بنتائج الفحص الدفتري 
والمستندي لجميع جوانب العقد 
المبرم بين شــركة نفط الكويت 

وشركة شل العالمية.
ويرى د.الهيفي ان انجازات 
الحكومة والمجلس التشريعية لم 
تتوقف على الدورين التشريعي 
والرقابــي وإنما كان هناك دور 
ثالــث لافت تمثل في تعاونهما 
الايجابــي وقدرتهما في العمل 
معا لتجاوز الازمــات الطارئة 

التشــريعية اللافتــة للمجلس 
منذ التعديــل الوزاري في أول 
يناير الماضي إلا أن الدور الرقابي 
للمجلس لم يتراجع بل استمر 
بذات الفاعلية، وفي هذا السياق 
يوضح د.الهيفي خطوة الحكومة 
الايجابية وغير المســبوقة في 
مناقشة الاستجواب المقدم لوزير 
الاشغال ووزير الكهرباء والماء 
عبدالعزيــز الابراهيــم في أول 
جلسة أدرج عليها الاستجواب 
دون ان يطلب الوزير التأجيل 
وهو الاستجواب الحادي عشر 
في دور الانعقاد الحالي ويعتبر 
رقما قياسيا غير مسبوق في أي 

دور انعقاد آخر.
ومضــى د.الهيفــي قائلا ان 
تعاون الحكومــة لم يقف عند 
حد مواجهة جميع الاستجوابات 
وإنما وافقت على جميع لجان 
التحقيق البرلمانية على الرغم 
مــن كثرتهــا بهدف اســتجلاء 
أي حقائــق وفــي ســياق نهج 
الشفافية والتعاون مع مجلس 
الأمة الــذي خطتــه واعتمدته 
الحكومــة الحالية، حيث وافق 
المجلس بالتعاون مع الحكومة 

نحــو الحكومــات الالكترونية 
وتعديــل قانــون المشــروعات 
الصغيرة الذي يشرع الابواب 
لخلــق الآلاف من فرص العمل 
ويدعــم بشــكل قوي الشــباب 
والطبقة المتوسطة في المجتمع 
وينشــط الاقتصــاد، والدعــم 
الاسكاني بقيمة 30 ألف دينار 
لدعم المواد الانشائية، وقانون 
خصخصة الكويتية الذي صدر 
بعــد ســنوات مــن التجاذبات 
السياسية وتباين الرؤى بشأنه 
وقانون دور الحضانة الخاصة 
وجاء صدوره بعد سنوات من 

تجميده في مجلس الامة.
ويضيف د.الهيفي أن هناك 
حزمة من التشريعات النوعية 
في الطريق تسعى الحكومة من 
خلال تعاونها مع اعضاء مجلس 
الأمة الى اقرارها خلال الجلسات 
القادمة فــي مقدمتهــا المداولة 
الثانية لقانون تنظيم الاتصالات 
وتقنية المعلومات المدرج على 
جلســة غدا الثلاثاء ومشروع 
 )B.O.T( قانون المناقصات العامة
وحماية المستهلك وهيئة النقل.
وعلى الرغم من الانجازات 

أكــد وكيــل وزارة الدولــة 
لشــؤون مجلس الأمة بالإنابة 
د.أحمد براك الهيفي ان تعاون 
الحكومــة الايجابي مع مجلس 
الأمة منذ التعديل الحكومي في 
يناير الماضــي انعكس ايجابيا 
على علاقة السلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة وأثمــر انجــازات 

نوعية تشريعيا ورقابيا.
ويوضــح د.الهيفــي بعــد  
التعديــل الحكومي فــي يناير 
الماضي أقــر مجلــس الأمة 25 
تشريعيا منها 15 اتفاقية وناقش 
استجوابا وشكل لجان تحقيق 
ولجان تقصي حقائق، متوقعا 
ان يكــون دور الانعقاد العادي 
الثانــي الحالــي لمجلــس الامة 
نوعيــا ومتفردا فــي انجازاته 

التشريعية.
ويشير وكيل وزارة الدولة 
لشــؤون مجلس الأمة بالإنابة 
د.احمــد بــراك الهيفــي الى ان 
العديد من التشريعات الصادرة 
تشــكل علامة فارقة في البنية 
التشريعية للكويت ومنها قانون 
المعامــات الالكترونيــة وهــو 
تشريع عصري يواكب التحول 

د. أحمد الهيفي


